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 مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص 

 مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة

 (2019( لسنـــــــــــة 20المرافـــــــــــق للمرســــــــــوم رقم ))

 

 مقدمة:

الموقر في كل ما يتعلق بالمســــــــــائل بات الصــــــــــلة بحقوق  الشــــــــــور تثمينا للجهود التي يوليها مجلس 

الإنســــان بارت ارم المؤســــســــة الدســــتويية القــــامنة لحماية الحقوق والحليات العامة  وم  كامل التقدير 

الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء بإصدار قانون العدالة مشروع قانون للارت ارات التي يرمي إليها 

بالمجلس  فإن المؤســــــســــــة تحيل مرئياتها حول  شــــــؤون المرطف وال فل  وبناءً رلى طلب لجنة المعاملة

للجنة الموقرف  واضعة في الارت ار طحكام الدستور والصكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق  القانون مشروع

 الإنسان بات الصلة.

  2014( لســنة 26للمؤســســة من ملال ما تقــمنتم طحكام قانون إنشــائها رقم ) مقررفولما كانت الولاية ال

( والتي تنص 12وبالتحديد الفقرف )ب( من المادف ) 2016( لســــــــنة 20المعدل بالمرســــــــوم بقانون رقم )

 :لهارلى طن 

دراســـة التشـــليعات والنعم المعمول بها في المملكة المتعلقة بحقوق الإنســـان والتوصـــية "

ماصـــة فيما يتعلق باتســـاق هشم التشـــليعات م  الت امات  مناســـ ة راها تديلات التي بالتع

التوصية بإصدار تشليعات جديدف بات صلة  االمملكة الدولية بحقوق الإنسان  كما يكون له

 ".بحقوق الإنسان

( مادف  جاءت مجملها متوافقة رلى 89طن مشــــــــــروع القانون يتكون في مجمورم من ردد ) وبالرغم من

نحو صليح م  المعايير الدولية لحقوق الإنسان بات الصلة بققاء الأحداث والعدالة الإصلاحية للأطفال  

ا طو تأ يرً  بعض فيارتأت طن ت دي مرئياتها مؤســـســـة إلا طن ال ا م اشـــرا المواضـــ  التي تر  طن لها مســـاســـً

من  (84) والمادف( 12( من المادف )10ال ند رقم ) ى حقوق الإنســـــــــان وحلياتم الأســـــــــاســـــــــية وبل  فيرل

رندما كان المشـروع الما ل منعورًا  -ابتداءً –   رغم طنها كانت تأمل إبداء تل  الملاحعاتمشـروع القانون

  طمام مجلس النواب الموقر.

NIHR_BH©2020 



 

2 

 

 بخصوص مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

 مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة

 (2019( لسنـــــــــــة 20المرافـــــــــــق للمرســــــــــوم رقم ))

 

 | الملخص التنفيـــــشي |

انون قمشـــــروع الأســـــس والم ادي التي يقوم رليها  -راليًا  - لحقوق الإنســـــان الوطنية تثمن المؤســـــســـــة

( 20بإصــــــدار قانون العدالة الإصــــــلاحية للأطفال وحمايتهم من ســــــوء المعاملة  المرافق للمرســــــوم رقم )

مة في ســــــو  تشــــــكل إضــــــافية نورية قي  قانون التر  طن الأحكام التي تقــــــمنها مشــــــروع   و 2019لســــــنة 

  إلا طنها تأمل إرادف الحداث والحماية الجنائية للأطفالمنعومة التشــــــــليعية لاســــــــيما في مجال ققــــــــاء الأ

ا لمــا انتهى إليــم قرار  قـانونالمشــــــــــروع من  (84)المــادف و (12( من المــادف )10ال نــد رقم ) النعر في وفقــً

 وبل  رلى النحو الآتي:  مجلس النواب الموقر

 :في مشروع القانون وفقًا لما انتهى إليم قرار مجلس النواب الموقر (12المادف )من  (10ال ند )

( من 10( الواردين في ال ند )مارقًا(  )ســـيل الســـلوكالمؤســـســـة إرادف النعر في مصـــ لحي ) تســـتحســـن

  من ملال بيان الأوصــــــــــا  القانونية لهشين الفعلين رلى نحو واضــــــــــح ( في مشــــــــــروع القانون12المادف )

طي ودقيق ومنقــــ   من ناحية الصــــياغة التي لا ل س فيها  منعًا من تعدد الاجتهادات والتفســــيرات من 

جهـــة كـــانـــت في مرحلتي التحقيق والمحـــاكمـــة  ورلى نحو يواءم م ـــدط المشــــــــــروريـــة لا م الت  يق رلى 

 .النصوص القانونية في مجال العدالة الجنائية

 

 :مشروع القانون في مشروع القانون وفقًا لما انتهى إليم قرار مجلس النواب الموقر من (84المادف )

( كما وردت في مشروع القانون 84صياغة الفقرف الثانية من المادف )في تستحسن المؤسسة إرادف النعر 

يحعر الاطلاع رلى الســجلات  من ملال إيراد نص صــليحوفقًا لما انتهى إليم قرار مجلس النواب الموقر  

الأشخاص المعنيين بصفة م اشرف بالتصر  في الققية محل ال حث الخاصة بالمدانين من الأطفال ردا 

شـــــــ ب طســـــــماء   م  تقلير حكم وجوبي يققـــــــي بالأشـــــــخاص المخولين حســـــــب الأصـــــــولغيرهم من  طو

قوارد   تماشـــــيًا م  ( ســـــنة18المدانين الأحداث تلقائيا من الســـــجلات الجنائية رند إتمام ال فل ســـــن )

 )قوارد بكين(. لإدارف شؤون الأحداث الأمم المتحدف النموبجية الدنيا
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 بخصوص مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

 مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة

 (2019( لسنـــــــــــة 20المرافـــــــــــق للمرســــــــــوم رقم ))

 | المشكرف الشارحة |

محل ال يان   قانونالمشــــــــــروع الأســــــــــس والم ادي التي يقوم رليها  -راليًا  -تثمن المؤســــــــــســــــــــة  .1

توفير المعلة القانونية لحماية الأطفال من م ر الانحرا  وتحديد التدابير التي يجو  والمتمثلة في 

في الصـــــــكوك الدولية بات  فاتخابها في هشا الشـــــــأن  مراراف في بل  لمصـــــــالحهم الفقـــــــلى المقرر 

 .  لغرض تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال في جمي  مراحل الدرو  الجنائيةمالصلة بحقوقه

واستقراءً من الأحكام التي طقرها مشروع القانون تر  المؤسسة طنها سو  تشكل إضافية نورية  .2

  كونها للأطفال الجنائية والحمايةمة في المنعومة التشــــليعية لاســــيما في مجال ققــــاء الأحداث قي  

الدولي  ما طقرتم المعايير الدولية لحقوق الإنســــــــــان  والتي من طبر ها العهدفي مجملها قد روري 

( 56الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  الشي انقمت لم مملكة ال حلين بموجب القانون رقم )

(  واتفاقية CCPR  والتعليقات العامة الصــــادرف رن اللجنة المعنية بحقوق الإنســــان )2006لســــنة 

   والتعليقات العامة1991( لســــــــــنة 16حقوق ال فل  التي انقــــــــــمت لها بموجب القانون رقم )

لإدارف شــــــــــؤون  قوارد الأمم المتحدف النموبجية الدنيا(  وCRCالصــــــــــادرف رن لجنة حقوق ال فل )

 .الأحداث )قوارد بكين(

متفرقة رلى المواض  البعض في مجلس النواب الموقر  طقرهاوتشيد المؤسسة بالتعديلات التي  .3

ط رًا بارً ا في إر اء المشــــروع  لها مشــــروع القانون  ســــواء الشــــكلية منها طو الموضــــورية  والتي كان

محل الدراســــــــــة متانة في مجال الصــــــــــياغة القانونية  فقــــــــــلًا رن توفير الحماية القانونية في مجال 

 العدالة الجنائية للأطفال.

( 12( من المادف )10ال ند رقم ) وبالرغم من بل   تود المؤســــــــســــــــة طن ت دي مرئياتها بخصــــــــوص .4

  كونها ســــو  تع   من وفقًا لما انتهى إليم قرار مجلس النواب ( من مشــــروع القانون84والمادف )

الأمر موائمة مشــروع القانون م  المعايير الدولية بات الصــلة بحقوق الإنســان المشــار إليها ســلفًا  

مكانة مملكة ال حلين في المجال التشـــــــــليعي لحقوق هشم الف ة  لتجعل من ب حينها الشي يســـــــــمو

ش  بها في المجال الحقوقي  ورلامة بار ف في تحمارســــــــــة فقــــــــــلى ي  م -حال صــــــــــدورم  -هشا القانون 

 سجلها طمام المنعمات الدولية والإقليمية بات الصلة.

 وبل  رلى النحو الآتي:
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 :انتهى إليم قرار مجلس النواب الموقر وفقًا لمافي مشروع القانون  (12المادف )من  (10نص ال ند )

عرضاً للخ ر إبا و جد  في طي من الحالات الآتية: ي عد ال فل م 

من ســـل ة ولي طمرم طو المســـ ول رنم. وفي هشم الحالة  لا يجو  اتخاب  ســـيل الســـلوك  مارقاً إبا كان ( 10)

طو ولي طمرم طو  طحد والديمطي إجراء ضــد ال فل  ولو كان من إجراءات الاســتدلال  إلا بناءً رلى شــكو  من 

 .المس ول رنم  بحسب الأحوال

 سسة الوطنية لحقوق الإنسان:مرئيات المؤ 

فيم طن يكون ال فل حينها معرضًا للخ ر  الفة الإشارف حكمًا ارت ر( من المادف س10تقمن ال ند ) .1

( من ســـل ة ولي طمرم طو المســـؤول رنم  إلا طن المؤســـســـة في هشا مارقًا(  )ســـيل الســـلوكإبا كان )

من ال فل معرضًا للخ ر  لاسيما الصدد تتساءل رن المقصود بهابين السلوكين اللشان يجعلان 

 وطن مشروع القانون في مجملم لم يوض  مرادفهما طو معناهما.

ولكي تكون  العــدالــة الجنــائيــةمجــال لموقرف طن النصــــــــــوص القــانونيــة في ولا يخفى رلى اللجنــة ا .2

ضـــــــــمانات المحاكمة العادلة يل م حتمًا طن تخقـــــــــ  لم دط المشـــــــــرورية  من ملال طن م  متوائمة 

الحـــالات التي يكون فيهـــا ال فـــل و تلـــ  القوانين الأفعـــال التي تعـــد من ق يـــل الجرائم تتقــــــــــمن

ا للخ ر   من ملال بيان الأوصـــــا  القانونية لتل  الأفعال رلى نحو واضـــــح ودقيق لا وبل  معرضـــــً

جانب هشا الم دط القانوني والحقوقي  ر  فيم المؤسسة طن ال ند طرلام قدل س فيم  وهو الأمر الشي ت

 آن واحد. في

يؤدي لاحتمالية  ســو ( مارقًا(  )ســيل الســلوكورليم  تر  المؤســســة طن اســتخدام مصــ لحي ) .3

ل الســـلوك ومارقًا  ســـواء بل  هادات والآراء القانونية في تفســـير متى يكون ال فل ســـيتتعدد الاج

 ط ناء مرحلة التحقيق طو المحاكمة.

 :قــــــــومما س 

( من 10( الواردين في ال ند )مارقًا)  (ســـيل الســـلوكمصـــ لحي ) المؤســـســـة إرادف النعر فيتســـتحســـن 

  من ملال بيان الأوصــــــــــا  القانونية لهشين الفعلين رلى نحو واضــــــــــح ( في مشــــــــــروع القانون12المادف )

من طي  تعدد الاجتهادات والتفســــيراتمن   منعًا الا ل س فيه ومنقــــ   من ناحية الصــــياغة التي ودقيق

تحقيق والمحـــاكمـــة  ورلى نحو يواءم م ـــدط المشــــــــــروريـــة لا م الت  يق رلى في مرحلتي ال جهـــة كـــانـــت

 العدالة الجنائية.القانونية في مجال النصوص 
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 :مشروع القانون وفقًا لما انتهى إليم قرار مجلس النواب الموقر من (84المادف )نص 

الموضــــوع وتودع فيم ي نشــــأ لكل طفل وق عت رليم رقوبة طو تدبير ملف تنفيش ماص بم  يقــــم إليم ملف 

جمي  الأوراق المتعلقة بالتنفيش  كما ي ث ت فيم ما يصــــــــــدر في شــــــــــأن التنفيش من قرارات وطوامر وطحكام  

يعرض هشا الملف رلى رئيس محكمة العدالة الإصــــــلاحية لل فل المختصــــــة طو رئيس اللجنة الققــــــائية 

ص المحكمة طو اللجنة بمقتقــــــى هشا لل فولة ق ل اتخاب طي إجراء يتعلق بال فل  مما يدمل في امتصــــــا

 القانون.

ولا تدرج الأحكام الصـــادرف ضـــد ال فل في صـــحف طســـ قياتم  فيما ردا تل  التي تســـتصـــدر للجهات التي 

 .تحددها اللائحة التنفيشية

 مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان:

نتهى إليها قرار مجلس ( من مشــــــــــروع القانون وفقًا لما ا84تقــــــــــمنت الفقرف الثانية من المادف ) .1

النواب الموقرف حكمًا قررت بشــــأنم ردم إدراج الأحكام الصــــادرف ضــــد ال فل في صــــحف اســــ قياتم 

يعد اســـــــــتثناء رلى القاردف وفقًا لما تنعمم )كقاردف رامة(  تم اســـــــــتدركت بات الفقرف بحكم آمر 

 .-حال صدورم  -اللائحة التنفيشية للقانون 

ا للقـــارـــدف رقم )وتنوم المؤســــــــــســــــــــــة اللجنـــة المو .2 قوارـــد الأمم المتحـــدف ( من 21قرف إلى طنـــم وفقـــً

حفظ سجلات الأحداث في ت   فقد ققت بأن 1 لإدارف شؤون الأحداث )قوارد بكين( النموبجية الدنيا

ويكون الوصـــــــول الى هشم الســـــــجلات مقصـــــــوراً رلى   ة ويحعر رلى الغير الاطلاع رليهاســـــــلية تام

غيرهم من الأشـــخاص  الأشـــخاص المعنيين بصـــفة م اشـــرف بالتصـــر  في الققـــية محل ال حث طو

( الصـــــادر رن لجنة حقوق ال فل 10رقم ) لتعليق العامكما وققـــــى ا  المخولين حســـــب الأصـــــول

(CRC والموكل لها تفســــــــــير طحكام اتفاقية حقوق ال فل )ب طســــــــــماء المدانين وجوب شــــــــــ من 

 .2 ( سنة18الأحداث تلقائيا من السجلات الجنائية رند إتمام ال فل سن )

                                                 

  المعتمدف بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدف لإدارف شـــــــــؤون الأحداث )قوارد بكين( قوارد الأمم المتحدف النموبجية الدنيا (1)

   والتي يمكن الاطلاع رليها من ملال الراب  الآتي:1985نوفم ر  29(  المؤرمة في 22/40رقم )

(https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/BeijingRules.aspx) 

ة رقم (  و يقCRC  الصــــــــــادر رن لجنة حقوق ال فل )(حقوق الأطفال في ققــــــــــاء الأحداث( بشــــــــــأن )10التعليق العام رقم ) (2)

(CRC/C/GC/10)  تيرليم من ملال الراب  الآ الاطلاع  والشي يمكن 2007طبليل  25  مؤرمة في: 

(15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGChttps://tbinternet.ohchr.org/_layouts/

%2f10&Lang=en) 
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 :ومما س ــــــــق

( كما وردت في مشروع القانون 84في صياغة الفقرف الثانية من المادف )تستحسن المؤسسة إرادف النعر 

وفقًا لما انتهى إليم قرار مجلس النواب الموقر  من ملال إيراد نص صــليح يحعر الاطلاع رلى الســجلات 

الأشخاص المعنيين بصفة م اشرف بالتصر  في الققية محل ال حث الخاصة بالمدانين من الأطفال ردا 

شـــــــ ب طســـــــماء   م  تقلير حكم وجوبي يققـــــــي بمن الأشـــــــخاص المخولين حســـــــب الأصـــــــولغيرهم  طو

قوارد   تماشـــــيًا م  ( ســـــنة18المدانين الأحداث تلقائيا من الســـــجلات الجنائية رند إتمام ال فل ســـــن )

 .)قوارد بكين( لإدارف شؤون الأحداث الأمم المتحدف النموبجية الدنيا

 

*    *    * 
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